كان كلامنا المتقدم في الأدلة الدالة على الوضع للصحيح، وقلنا: إن الدليل الأول هو التبادر، فإن ألفاظ العبادات إذا أطلقت يتبادر منها الصحيح، وقد استشكل الماتن في ذلك باعتبار إمكان أن يكون المراد من التبادر التبادر في مقام استعمال الشارع، لا أنه وضع للصحيح، الوضع للأعم، ولكن الاستعمال للصحيح باعتبار أن الصحيح هو محط الآثار.
أما الدليل الثاني فهو صحة السلب، وقلنا إن هذا الدليل تمسك به المحقق الخراساني، فقد قال المحقق الخراساني: إن هذه الألفاظ وإن استعملت في الأعم، ولكنه يصح لنا بالدقة أن نسلب هذه الألفاظ عن الصلاة الفاسدة والصوم الفاسد والحج الفاسد وسائر العبادات، فصحة السلب دليل على أن الوضع إنما هو للصحيح، إذ أنه لو كان للأعم لما صح السلب، وقد ناقش الماتن في هذا الدليل بالمناقشة الآنفة الذكر، وهي أن صحة السلب وإن تمت، لكن لعل صحة السلب بلحاظ عدم ترتب غرض الشارع على الفاسد، لا أن الشارع لم يضع للفاسد، فكأنه ينزل الفاسد بمنزلة العدم باعتبار عدم ترتب الأثر عليه، أما الدليل الثالث الذي دلل به على الوضع للصحيح هو أن الصحيح هو الذي تترتب عليه الآثار، أما الفاسد فهذه الآثار الواردة في الروايات، من الواضح أن هذه الآثار لا تترتب عليه، وقد أورد الماتن طائفة من الآيات والروايات، مثل:

ـ الصلاة عماد دينكم.

ـ أو (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر).

ـ الصلاة قربان كل تقي.

ـ الصوم جنة من النار.

هذه الآثار، أن يكون جنة من النار، والنهي عن الفحشاء والمنكر، من الواضح أنها مترتبة على العبادة الصحيحة، فإذا كانت الآثار مترتبة على العبادة الصحيحة، فيكون الوضع للصحيح وليس للأعم من الصحيح والفاسد، كذلك أيضاً نجد السلب، أي سلب الأسماء عن المسميات الفاسدة، مثل قوله (صلى الله عليه وآله الطاهرين)، فإن قوله " إن أصحاب الآراك لا حج لهم" الذين كانوا خارجاً عن المحدود ووقفوا في الحد، يكشف عن أن الحج لو كان يطلق على الصحيح والفاسد لما سلب الحج عنهم.

وقد ناقش الماتن بمناقشات دقيقة......في هذا الاستدلال الثالث:

المناقشة الأولى:  بأن ترتب صحة الآثار على الصحيح لا يكشف عن الوضع للصحيح، بل يقول ناقشنا فيما تقدم أن الآثار قد تترتب على الصحيح والفاسد، حتى على بعض العبادات الفاسدة التي يأتي بها صاحبها بنية خالصة وخضوع تام وخشوع كامل قد تترتب عليها بعض هذه الآثار المتقدمة، فترتب الآثار لا يكشف عن الوضع للصحيح فضلاً عن أن يكون قد اختص بالصحيح.

ثم لو سلمنا أن الآثار ـ هذه مناقشة رقم اثنين ـ مترتبة على الصحيح، هذا ليس دليل الوضع للصحيح، لعله باعتبار أن الشارع غرضه يترتب على الصحيح، الشارع يبعث إلى أي ماهية؟ الماهية الصحيحة، ويحض ويحث على أي ماهية؟ على الماهية الصحيحة، فباعتبار أن هذه الآثار تؤكد الحض والحث والبعث نحو الماهيات الصحيحة، يعني الإتيان بها، ترتب هذه الآثار على الماهيات الصحيحة، لا لكون الوضع للماهيات الصحيحة، بل لأجل الحض والحث الشديدين الأكيدين للإتيان بتلك الماهيات.
فلذلك نقول إن هذه الآثار ـ كما يقول الماتن ـ صحيح رتبت من لدن الشارع على العبادات الصحيحة، لكن لا لكون الصحيح هو الموضوع له من قبل الشارع، بل لكون هذه الماهيات الصحيحة هي متعلق لغرض الشارع فيحض ويحث على الإتيان بها، وهذا قرينة، يعني أن القرينة لتعلق الآثار بالصحيح هو أن الصحيح هو مورد لتوجه ولغرض الشارع، فرتب الأثر عليه، لا لكون الوضع يختص بالعبادات الصحيحة، واضحة المناقشة التي يأتي بها الماتن؟

إن قلت: إنك تستدل أو تستشكل أيها الماتن بالنقض على  هذا الاستدلال باعتبار وجود القرينة، أي نحتمل قرينة في المقام، ما هي القرينة؟ هي أن غرض الشارع يتعلق بالعبادات الصحيحة، فرتب الآثار الوضعية على العبادات الصحيحة باعتبارها متعلق لغرضه، واضحة لنا الفكرة؟ هذه قرينة، ونحن نتمسك بأصالة عدم القرينة، يعني نقول ماذا؟ مقتضى الأصل عدم القرينة، فيكون الوضع للصحيح، هذه الآثار رتبت على الصحيح لكون الصحيح هو الموضوع له من قبل الشارع، وليس رتبت على الصحيح لكون الصحيح متعلق لغرض الشارع، صحيح أن الصحيح هو غرض الشارع، ولكن هذه قرينة من أين تستكشف؟ فيما بعد الوضع، يعني في مرتبة متأخرة عن الوضع، نحن نقول هذه القرينة، الأصل عدم القرينة، فإذا كانت الآثار قد رتبت على الصحيح فيكون الوضع للصحيح، لا لكونه توجد لدينا قرينة وهو أن الصحيح متعلق لغرض الشارع.

يقول: لا يصح لنا أن نقول إن الأصل عدم القرينة، لايصح أن نقول في المقام، لماذا؟ لأنه ليس عندنا هكذا أصل نسميه أصالة عدم القرينة، عندما نشك في أنه توجد قرينة أو لا توجد قرينة في المقام، هل يوجد عندنا أصل عقلائي اسمه التمسك بأصالة عدم القرينة؟ هذا في موارد محدودة ومعينة، أوضحها الأصوليون، مقامنا ليس منها.

ولذلك يقول الماتن: والقول بأن القرينة، أصالة، نتمسك بأصالة عدم القرينة، ترى هنا في كلام واجد محذوف، يعني حتى يتم لنا المطلب جاء بالمطلب على نحو الإشارة، لأنه طويل مختزل، يعني كان المفروض أن يبين المطلب بهذه الكيفية، المقدمات المطوية، يقول مثلاً لاحظوا: 

المقدمة الأولى: أن الشارع في المقام اعتمد على القرينة، وهي أن الصحيح متعلق غرضه، فرتب الآثار على الصحيح باعتباره متعلق لغرضه، هذه المقدمة محذوفة.

المقدمة الثانية: يقول نحن ليس عندنا أصل عقلائي اسمه أصالة عدم القرينة، حتى نقول نتمسك به لنفي اعتماد الشارع على القرينة في ترتيب الآثار الوضعية على العبادات الصحيحة، ما عندنا هكذا، هذه أيضاً محذوفة المقدمة الثانية.

ولذلك يقول: هذه مدفوعة، لأنه لم يتضح بناء العقلاء على عدم اعتماد المتكلم على ما يحتف بالكلام من ما هو صالح للقرينية، مثل هنا يدعى أنه موجود احتفاف، الكلام يحتف بما هو صالح للقرينة، وهو كون الشارع آثاره مترتبة على الصحيح، أغراضه على الصحيح، فرتب الآثار الوضعية على الصحيح.

على ما يحتف بالكلام مما هو صالح للقرينية، مع الشك في المراد، نحن الآن نشك في المراد، هل المراد بوضع أسماء العبادات هل المراد بها الصحيح أو الأعم من الصحيح؟ عندنا شك، فإذا رتب الآثار على الصحيح، نقول لعله رتب الآثار على الصحيح باعتبار وجود قرينة، نتمسك بأصالة عدم القرينة لإثبات أن الوضع للصحيح،يقول: ما نقدر هنا، لماذا؟ لأن ما عندنا أصل عقلائي اسمه أصالة عدم القرينة ...
مما هو صالح للقرينية مع الشك في المراد، فضلاً عما لو علم المراد، من يقول بالوضع للأعم يقول: أنا أقطع بأن الشارع وضع للأعم، المراد هو الأعم، ولكن المشكوك هنا ما هو؟ في كيفية استعمال الشارع، هل أن الشارع استعمل لفظ العبادة في الصحيح، العبادة الصحيحة، أو الأعم من العبادة الصحيحة والفاسدة...

ولذلك يقول: وشك في كيفية الاستعمال، المتيقن إنما هو بناؤهم على أصالة عدم القرينة عند الشك في وجودها مع الشك في المراد، يعني مثلاً إذا كنا نعلم أن الأسد موضوع للحيوان المفترس، ويستعمل مجازاً في الرجل الشجاع، ونشك في استعماله، في هذا الاستعمال هنا، لما تقول: رأيت أسداً، نشك أنك رأيت أسداً حقيقياً أو مجازياً! نتمسك هنا في الشك في المراد في أصالة عدم القرينة، هذا مورد أصالة عدم القرينة، أما إذا كنا نتيقن بأن المراد هو الأعم من الصحيح والفاسد، واحد يقول أنا أتيقن أن المراد ماهو؟ هو الأعم من الصحيح والفاسد، ثم تقول لي: لا، الموضوع له هو الصحيح، والدليل هو ترتب الآثار الوضعية على الصحيح، أقول لك: لعل ترتب الآثار الوضعية لوجود قرينة، تقول لي: أتمسك بأصالة عدم القرينة، أقول: هذا ليس من موارد أصالة عدم القرينة، لأن أصالة عدم القرينة ما هو؟ متى تستخدم؟ متى يعتمد عليها؟ عند الشك في المراد، أما من يقول بأن الوضع للأعم، ليس لديه شك في المراد، يقول أتيقن أن الوضع للأعم، وهنا توجد قرينة لترتيب الآثار الوضعية، وهو أن غرض الشارع يترتب على الصحيح فحسب.
طيب ماذا تقول بالاستدلال بالشق الثاني؟ هذا رقم ثلاثة تلاحظون فيه شقان، الشق الأول: ترتب الآثار الوضعية على الصحيح، الشق الثاني: نفي هذه الماهيات عن الفاسد، أصحاب الأراك لا حج لهم، لا صلاة لجار المسجد مثلاً....

يقول: وأما ما تضمن ـ يعني الشق الثاني ـ نفي الماهية بانتفاء بعض الأجزاء والشرائط، فالاستدلال به موقوف على إحراز كون النفي حقيقياً بلحاظ انتفاء المسمى، يقول لا حظوا: هل أنت تقطع أن نفي الشارع للحج عن أصحاب الأراك هو نفي للحج الحقيقي؟ قد لا، قد يكون هو حج، حجهم حج حقيقي، يعني موضوع لهذا الحج، اسم الحج موضوع حتى لهذا الحج الفاسد، ولكن يقول لماذا ينفي عنهم الشارع الحج؟ باعتبار أن الحج المطلوب الذي يترتب عليه الأثر الشرعي لا يترتب على من وقف بالأراك.

ولذلك يقول: وأما ما تضمن نفي الماهية بانتفاء بعض الأجزاء والشرائط، فالاستدلال به موقوف على إحراز كون النفي حقيقياً بلحاظ انتفاء المسمى، لا أدعائياً بلحاظ عدم ترتب الأثر للشارع، ونحن من أين نستطيع أن نحرز هذا؟ لعله عندما يقول لا حج لهم قصده أنه لا يترتب غرض الشارع من إسقاط الأمر وإلا فيه حج بلحاظ الاسم، الاسم يصدق عليه أنه حج، ولكن الغرض لا يترتب عليه، فإذا كان الاسم صادقاً، يكون الوضع للأعم، فما نستطيع نستدل من النفي كما قال المحقق الخراساني على عدم الوضع للأعم، رأينا كيف مناقشة دقيقة؟ 

ولا تنهض أصالة الحقيقة بذلك، تقول الأصل في الاستعمال أن يكون حقيقياً، فنفي صدق الاسم على المسمى يكشف عن كون الاستعمال في الحج مجازياً، ما تقدر تقول هكذا، لأن المتيقن من بناء العقلاء عليها ـ أصالة الحقيقة ـ ما لو شك في المراد، دون ما لو علم بالمراد وشك في كيفية الاستعمال، هذا الذي شرحناه فيما تقدم أرجعه مرة ثانية، كرره، أعيده، لأن هذا مطلب دقيق....

الماتن لاحظوا يقول: كيف نستطيع أن نقول بأنه لو سلب قال أصحاب الأراك لا حج لهم، هذا لاينفي استعمال الحج في الفاسد عن كونه حقيقياً، لأن النفي يدلل على أن هذا الاستعمال مجازي، فإطلاق الحج على الفاسد مجاز يصير، إذا صح النفي، لأن نفي الحقيقة عن الحج، يقول: لا، هذا النفي، من يقول إن الوضع للأعم لا يشك في صحة استعمال الحج في الحج الصحيح والفاسد، يقول: أنا قاطع بأن الحج يستعمل في الصحيح والفاسد، لكن الشارع إنما سلب الحج عن الفاسد باعتبار أن الفاسد لا يترتب عليه غرضه، وليس لأنه لم يضع له، فرق بين الأمرين، توجهنا أو أعيد هذا؟

ولذلك يقول: ولا تنهض أصالة الحقيقة بذلك، لأن المتيقن من بناء العقلاء على أصالة الحقيقة ما لو شك في المراد، أما من يقول بالوضع للأعم يقول أنا لا أشك في المراد، الاستعمال ههنا حتى مع نفي، قوله لا حج لهم، مراده أنه لا حج لهم يسقط الأمر الشرعي وليس لا حج لهم يعني لا يصدق عليه اسم الحج! ليس مراده هذا....

دون ما لو علم بالمراد وشك في كيفية الاستعمال، لأنه هنا يقول: أنه في الحقيقة استعمال الشارع أنا أشك فيه هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ من يقول بالوضع للأعم ثم ينفي الشارع صحة الحج عن الحج الفاسد، يقول هذا نفي الحج الفاسد مجاز، باعتبار أن غرضه يترتب على الحج الصحيح. 
لأن المتيقن من بناء العقلاء عليها ـ أصالة الحقيقة ـ ما لو شك في المراد دون ما لو علم بالمراد وشك في كيفية الاستعمال، كما من يقول بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد، ومن الظاهر أن ما سيق الكلام له وكان هو الغرض الأقصى للمتكلم ليس هو بيان سعة المفهوم وتحديد انطباقه نظير كلام اللغويين، يقول هنا ليس في مقام أننا نحدد هنا، لما نقول مثلاً: الحج يوجب صحة البدن، والحج لمن لم يقف بعرفة فاسد، هذا ليس قصده في ذاك يوجب صحة البدن، قصده أن الحج لا يصدق إلا على الحج الصحيح التام الأجزاء والشرائط، وقصده أن ينفي الحج عن الحج الفاسد، ليس قصده كذا، حتى يدلل لنا على سعة المفهوم وضيقه، لأنه ليس في مقام الوضع هو، في مقام بيان الغرض له كشارع، قد يكون وضع للأعم، لكن في مقام ترتيب الآثار التي يتعلق بها غرضه استعمله في الأخص، ونفى صحة الحج عن الأعم مجازاً.

ولذلك يقول: ومن الظاهر أن ما سيق الكلام له وكان هو الغرض الأقصى للمتكلم ليس هو بيان سعة المفهوم وتحديد انطباقه نظير كلام اللغويين، ليرجع الشك في كون النفي حقيقياً أو ادعائياً، لما يقول لا حج لهم ههنا، إلى الشك في المراد الذي هو مجرى أصالة الحقيقة، لأن هذا ليس من باب الاستعمال، الذي أنا أوردت المثال لكم، لما يقول: رأيت أسداً، أقول لعله هنا استعمل، دلل بقرينة، وهي خفيت عليّ، فيريد به الرجل الشجاع، هذا يصح لي هنا أتمسك بأصالة عدم القرينة، ولكن المقام لا يصح لي أن أتمسك بأصالة عدم القرينة، لاختلاف المقام عن ذلك المقام، لأن ذاك مقام لغوي، يتمسك في بأصالة عدم القرينة لاستعمال اللفظ في معناه الحقيقي، وهنا باعتبار توجد قرينة عندنا على أن غرض الشارع إنما يتم ويترتب على الصحيح، لا يصح لنا التمسك بأصالة عدم القرينة، لأن هذا ليس وضعاً لغوياً حتى يحدد لنا سعة وضيق المفهوم اللغوي، هذا المراد الاستعمالي في الشارع ما هو؟ في مرحلة متأخرة عن الوضع، يعني المرحلة هذه مترتبة على الوضع، ليرجع الشك في كون النفي حقيقياً أو ادعائياً إلى الشك في المراد الذي هو مجرى أصالة الحقيقة، كما في رأيت أسداً، تقول لأنه هنا أراد الرجل الشجاع، لكن القرينة أنا ما التفت إليها، فتنفي، تتمسك بأصالة القرينة لكونه استعمل الأسد في الأسد المفترس، بل بيان عدم الاعتداد بالعمل، عندما يقول: لا حج لهم هؤلاء، يعني أن عملهم لا يترتب عليه الأثر وهو إسقاط الأمر فقط، وليس أن اسم الحج لايصدق عليه من الناحية الشرعية، ونحن ماذا يفيدنا؟ لو كان لا حج لهم ينفي صحة استعمال الحج في الحج الفاسد، هذا لا نقدر نستفيده من قوله (صلى الله عليه وآله)"لاحج لهم"، إذ لعله يقصد "لاحج لهم" يعني لا يترتب عليه إسقاط الأمر  الشرعي، مع كونه يصدق عليه حج من ناحية الوضع، لهذا قلت هذا الإشكال دقيق.

بل بيان عدم الاعتداد بالعمل في مقام الامتثال، لأن ذلك هو وظيفة الشارع الأقدس، الشارع هذه غرضه عندما يأتي في مقام تبيان الأحكام الشرعية ماذا يفعل؟ يقول هذا الحج يسقط الأمر، وذلك الحج لا يسقط الأمر، وهو ليس في مقام تحديد سعة المفهوم وضيقة، حتى يقول لك: هذا يصدق عليه حج من الناحية الشرعية، وذاك لا يصدق عليه حج من الناحية الشرعية، حتى تقول هذا وضع للصحيح ولم يضع للأعم.

مقام الاستعمال، لايريد أن يبين هذه النقطة، هذه الحقيقة، لايريد أن يشير إليها.
ولذلك يقول: ولذا لو دل، يقول لك أنا آتي لك بقرينة على أن الشارع ليس في مقام تحديد سعة وضيق المفهوم من ناحية الوقت، هذه قرينة في غاية الدقة التفت إليها الماتن، خوش التفاتة: 

يقول: لو دل دليل على الاجتزاء بفاقد الجزء أو الشرط، عندنا أدلة تقول الصلاة تتكون من كم جزء وكم شرط؟ افرضوا من خمسة عشر جزءاً، ومن أحدى عشر شرطاً، ولكن جاءنا دليل قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فاتخذت الأجزاء بعضها بعض، وبعض الشرائط فقدت، ومع ذلك دل الدليل على الاجتزاء بهذه الصلاة الفاقدة لبعض أجزائها وشروطها، هذا ماذا نفهم من هذا الدليل؟ نفهم المعارضة بين هذا الدليل والدليل القائل بأن الصلاة تتكون من خمسة عشر جزءاً وأحدى عشر شرطاً، نفهم وجود معارضة، هذا وجود المعارضة ماذا نستفيد منه؟

ولذلك يقول: ولذا لو دل دليل على الاكتفاء بفاقد الجزء أو الشرط، رأى دليلاً، كان معارضاً للأدلة المتقدمة، لأن الأدلة المتقدمة ماذا تقول؟ الصلاة هي الصلاة الصحيحة، وهذه صلاة، أطلق عليها صلاة، مع أنها فاسدة، لماذا فاسدة؟ لأنها فاقدة لبعض الشروط والأجزاء، فهذا الدليل يعارض ذاك، مع أنه يصدق عليه صلاة، فهل تستطيعون أن تقولون أن صدق الصلاة ههنا يستفاد منه الأعم؟ لا، صدق الصلاة لايستفاد منه لا الأعم ولا الصحيح، لأن الشارع ليس في مقام تحديد سعة وضيق المفهوم، بل في مقام بيان ما يترتب عليه غرضه كشارع، انتبهنا لهذه النقطة الدقيقة؟

لفاقد الجزء أو الشرط دليل، كان معارضاً للأدلة المتقدمة الدالة  على لابدية تواطئ الأجزاء والشرائط، ولو كانت تلك الأدلة مسوقة لتحديد المفهوم لم يكن معارضاً لها، لأن عدم صدق المسمى على الفاقد لا ينافي الاجتزاء به ـ بالفاقد ـ بدلاً عن التام، عدم صدق الاجتزاء بالفاقد لاينافي أن يكون بدلاً عن التام، فالمعارضة ماذا تكشف؟ تكشف عن أن الشارع ليس في مقام تحديد سعة وضيق المفهوم، بل في مقام بيان ماذا يترتب عليه الأثر فقط، وإذا كان في هذا المقام، فلا نستطيع أن نقول إن ترتب الآثار يكشف عن الوضع للصحيح، كما أننا لا نستطيع أن نقول هل الاسم عن المسمى يكشف عن الوضع للصحيح، ما نستطيع، لأنه لعله يريد أن يسلب، باعتبار أنه يبين أن هذه الماهية لا تسقط الأمر، وإن صدق عليها أنها صلاة أو حج أو زكاة أو صوم، ما تسقط الأمر.

لأن عدم صدق المسمى على الفاقد لا ينافي الاجتزاء بالفاقد للجزء أو الشرط بدلاً عن التام، فمع العلم بمراد المتكلم، وهو عدم الاعتداد بالفعل الناقص في مقام الامتثال، نحن نعلم إن الشارع في مقام الامتثال لا يعتد بالفاقد للجزء أو الشرط، فإذا كنا نعلم، صار عندنا قرينة، علمنا قرينة، على أنه لو سلب، قال هذا لاحج، هذا ليس بصلاة، يعني ماذا يريد يقول؟ يقول أنها ليس بصلاة تسقط الأمر، ليس بصلاة يترتب عليها غرضي، معنى كلامه ماذا؟ يعني لا أنه يريد أن ينفي الاسم عن المسمى من ناحية أنه وضع له، بل يريد أن ينفي الاسم عن المسمى مجازاً، باعتبار عدم ترتب غرضه عليه، على الفاسد، وإلا هو يصدق عليه صلاة.
فمع العلم بمراد المتكلم وهو عدم الاعتداد بالفعل الناقص في مقام الامتثال، لا تنهض أصالة الحقيقة في إحراز كون النفي حقيقياً لا ادعائياً، لأنه لعل هذا النفي ماذا؟ هو نفي ادعائي مجازي، صح قال إن أصحاب الأراك لا حج لهم، لكن لا يريد أن ينفي صدق الحج حقيقة، باعتبار أنه موضوع للحج الأعم من الصحيح والفاسد، بل غرضه أنه لا حج لهم، لا حج يسقط الأمر بوجوب الحج، هذا غرضه.

لا تنهض أصالة الحقيقة بإحراز كون النفي حقيقياً، لا مجازياً ادعائياً لتنهض الأدلة المتقدمة، تقول مرة رتبت عليها الآثار الوضعية، والآثار الوضعية لا تترتب إلا على الصحيح، ومرة نفيت الحقيقة عن الفاسد، والنفي دليل الوضع للصحيح، هذا لا يكفي، اتباع وجود قرينة على أن النفي أو ترتب الأثر إنما هو لأجل الغرض الشرعي، وليس لنفي الاسم عن المسمى حقيقة.

لا ا دعائياً لتنهض الأدلة المتقدمة بالمدعى، وإنما تنهض بأن عدم الاعتداد حقيقي لبطلان العمل، تفيدنا هذا، هذا عندما ينفي أو يرتب الأثر على الصحيح، يعني الصحيح هو غرضه، ينفي الحج عن الحج الفاسد، لأنه لا يترتب إسقاط الأمر.....

لا مجازي بلحاظ عدم كماله، ولا يريد أن يقول إن هذا النفي أيضاً مجازي، باعتباره ليس بكامل، بل يريد أن يقول حقيقة باعتبار عدم ترتب غرضي أنا كشارع عليه، هذا أنا أنفي أن يكون صلاة، أنفي أن يكون حجاً، لكن ما أنفي أن يكون أني ما وضعت الحج للفاسد، أنفي أن يكون غرضي كشارع ترتب على هكذا حج، أنفي أن يكون غرضي كشارع حقيقة ترتب على هكذا صلاة، اختلت بعض أجزائها أو شرائطها، فهذا نفي حقيقي بلحاظ انتفاء ترتب غرض الشارع، واضحة لنا الفكرة هذه؟ هذه الفكرة في غاية الدقة.
يقول: وعلى أساس هذه الفكرة الدقيقة التي أوردتها أنا الماتن يظهر ما أورده الشيخ الأعظم، ماذا قال الشيخ الأعظم في التقريرات؟ 

أولاً نقرأ كلام الماتن حتى نفهم ماذا يريد الشيخ الأعظم أن يبينه: ومنه يظهر حال ما في التقريرات من دعوى ظهور التركيب المذكور في نفي الحقيقة، يعني ماذا
قال الشيخ الأعظم؟ قال: الظاهر أن الوضع للصحيح، لماذا الوضع للصحيح؟ لأن الشارع عندما يقول: أصحاب الأراك لا حج لهم، هذا نفي حقيقة الحج عن الحج الفاقد لجزء، يعني عن الحج الفاسد، فمعنى ذلك النفي أن الشارع وضع الحج للحج الصحيح، وضع الصلاة للصلاة الصحيحة، هذا كيف نرد على الشيخ الأعظم من خلال الكلام المتقدم؟ نقول له: لا، هذا النفي ليس بلحاظ نفي الحقيقة، باعتبار أن الشارع لم يضع اسم الحج للحج الفاسد، وإنما نفي بلحاظ أنه لم يترتب أثره كشارع على هذا الحج الفاقد للجزء أو الشرط، عرفنا كيف نرد على الشيخ الأعظم؟ رد جميل يعني.

ومنه يظهر حال ما في التقريرات من دعوى ظهور التركيب (لا حج لهم) (لا صلاة له) في بعض التعبيرات، (إلا بفاتحة الكتاب) مثلاً......

في نفي الحقيقة، وأنه مندفع بأن الظهور المذكور موقوف على سوق الكلام لشرح مفهوم، يعني كأنه يريد يبين سعة وضيق المفهوم، بينما نحن نفينا أن يكون ماذا؟ أن قول الشارع في بيان شرح المفهوم من حيث السعة والضيق، بل في بيان عدم ترتب الأثر على هذا الفرد الفاقد للجزء أو الشرط، ولا يريد أن ينفي صدق الاسم على المسمى من حيث الوضع، لأن لا يشير إلى مقام الوضع، هذا رد على الشيخ الأعظم.

وأنه مندفع بأن الظهور المذكور موقوف على سوق الكلام لشرح  المفهوم، أما مع سوق الكلام لبيان عدم الاعتداد بالناقص، في مقام العمل، يعني ما يترتب عليه أثر، فلا يكون ظاهراً إلا في ذلك، يعني ظاهر في عدم ترتب غرض الشارع على هذا الفرد الفاسد، ما يعطينا أكثر من ذلك، فيحمل على عدم الاعتداد به حقيقة، يعني الشارع لا يعتد به على نحو الحقيقة، لماذا لا يعتد به؟ لأنه باطل لا يسقط الأمر، ولا يحمل على أنه لم يوضع الاسم له، هذه تكملة ضعوها حتى يتضح مراد الماتن....
ولا يحمل على أن الشارع لم يضع للأعم، بل وضع للصحيح.


الدليل الآخر الذي دلل به على أن الوضع للصحيح وليس للأعم من الصحيح والفاسد: هذا الدليل أورده الشيخ الأعظم في تقريراته، الذي قلنا مباحث الألفاظ وقررها كلانتر، عنده كتاب، يمكن طبعوه الآن، أول كان في مجلد واحد طويل، الذي ذهب قم رأى الطبعة القديمة الحجرية، خوش كتاب، مباحث الألفاظ للشيخ خوش كتاب انصافاً، انظروا ماذا يقول الشيخ، كيف أن الوضع للصحيح؟

يقول: الشارع مثل سائر أصحاب الفنون والصناعات، أصحاب الفنون والصناعات عندهم أغراض، لنرَ أصحاب أي فن من الفنون، متى يطلقون الألفاظ على معانيها؟ عندما يرون تلك المعاني تامة كاملة، فيقولون هذا الاسم هو ذلك المسمى، فإذا كان ديدن أصحاب الفنون وأصحاب الصناعات للماهيات المخترعة يضعون الاسم للمسمى الصحيح والتام والكامل، فالشارع حذى حذوهم، ومشى مشيتهم، وسار على ما سار عليه أصحاب الفنون والصناعات، ما عنده طريقة جديدة الشارع، فلذلك بعد ما نقدر نقول نشك في أنه وضع للصحيح أو الأعم، نقول: لا، حاله كشارع، ماهية مخترعة أورد، هذه العبادات أليست هي ماهيات مخترعة؟ هو كسائر أصحاب الفنون والصناعات إنما وضعوا الأسماء لهذه الماهيات المخترعة التامة والكاملة، وهو كهم، وهم كهو، هكذا يقول الشيخ الأعظم.
رابعها: أن طريقة الواضعين، وديدنهم في الوضع للماهيات المخترعة هو الوضع لخصوص التام من الماهيات، لا يضعون للأعم من التام والفاسد، الناقص يعني، لأنه الذي تقتضيه حكمة الوضع، هو إذا كان يريد أن الاسم يصدق على المسمى الفاسد، ليس له غرض إذاً، ما عنده حكمة، ليس بحكيم، هل تستطيع أن تقول الشارع ليس بحكيم؟ أعوذ بالله من ذلك، الشارع سيد الحكماء والعقلاء.....

لأنه الذي تقتضيه حكمة الوضع، وهو أن يفصح عن مراده المتعلق به غرضه، هذا حكمة الوضع، وهي مساس الحاجة للتعبير عن مراده كثيراً، والحكم عليها بما هو من لوازمها وأثارها، وأما استعمال الاسم في الناقص، في الفاسد، في غير التام، الذي قد .....الحاجة إليه في بعض الأحايين، هذا من باب المجاز والتسامح، وتنزيل المعدوم منزلة الموجود، يعني المعدوم لبعض الأجزاء والشرائط، فلذلك يقول إذا كان الشارع حذى على حذو أصحاب الصناعات والفنون بعد لا يقال ههنا هل هو وضع للصحيح أو الأعم، نقول: لا، حاله كحالهم، وحالهم كحاله...

ويقول: وبهذا الدليل التام الذي أنا توصلت إليه بقدراتي العلمية الفائقة، يعني الشيخ الأعظم بعد يريد يمدح نفسه، لأنه يقول هذا الدليل يثبت بما لايدع الشك أن الوضع للصحيح، عرفنا ما هو دليل الشيخ الأعظم؟ 

يقول الماتن: العجيب  أنه أطال وكرر مطلبه أكثر من مرة في إيضاح هذا الوجه، ولكن يتبين من خلال المناقشة الآتية أنه غير وجيه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
